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كلمة
الدكتور جوزيف طربيه
رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية
في إفتتاح مؤتمر بيروت

"الاستثمار في الاستقرار"

بيروت ـ فندق فينيسيا إنتركونتيننتال
  13 – 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008
دولة الرئيس الاستاذ فؤاد السنيورة، رئيس مجلس الوزراء
سعادة الاستاذ رياض سلامه، حاكم مصرف لبنان

أصحاب المعالي والسعادة والسيادة،

أخواني، زملائي، قيادات المصارف العربية، 

أيها الحفل الكريم،

يسعدني ان أعلن إنطلاقة أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2008 الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بالإشتراك مع مصرف لبنان، وبحضور هذه النخبة المتميزة من المسؤولين الرسميين ورؤساء الهيئات الإقتصادية ورجال الإقتصاد والمال والمصارف، عربا" وأجانب.
وأغتم هذه المناسبة لأعبر بإسمكم جميعا" عن عميق سعادتنا بإنعقاد مؤتمرنا على أرض لبنان الطيّبة، بعد أن نجح لبنان في الخروج من أزمته السياسية وعودة مؤسساته الدستورية للعمل الطبيعي بعد إنتخاب فخامة العماد ميشال سليمان رئيسا" للجمهورية اللبنانية وتأليف حكومة الإتحاد الوطني برئاسة دولة الرئيس فؤاد السنيورة، وأسارع هنا الى توجيه أطيب التمنيات لهم جميعا" بالنجاح في تثبيت مسيرة الإستقرار في لبنان.
أيها الحضور الكريم،

ينعقد مؤتمرنا اليوم وسط تغييرات مذهلة في السياسة والإقتصاد وأسواق المال تتسم بإنعكاسات متفاوتة النتائج بالنسبة لمنطقتنا العربية وبقية أنحاء العالم.  فقد هزت الأزمة المالية العالمية الأخيرة أسس الإستقرار وثوابت الأنظمة المالية في العالم، كما تؤشر إنعكاساتها السياسية على أنها لن تكون أقل أهمية في أثارها الإقتصادية والإجتماعية.  كما تتزايد المخاوف في تفاقم الأزمة، وتجاوزها كل المحاولات الدولية لإحتوائها وتخفيف تداعياتها.
"الإستثمرار في الإستقرار" كلمتان لم نختارهما عنوانا" لمؤتمرنا بالصدفة، بل تأكيدا" على الأهمية القصوى التي ترتديها عملية إعادة الإستقرار الى الاسواق المالية المضطربة.  فإهتزاز النظام المالي العالمي أصاب في تداعياته محركات النمو الإقتصادي في العالم أجمع، وإنعكاسات الأزمة ستطال الدول الفقيرة مثلما ستؤثر على الدول الغنية بفعل الكساد الذي سيصيب الإقتصادات جميعا".  وإن العودة الى الإستثمار والنمو لا يمكن أن تتم إلا بإجراء تصحيح أساسي على النظام المالي العالمي يعيد الثقة المفقودة، ويؤمن الإستقرار المنشود ويحد من مخاطر حدوث أزمة جديدة، مما يساعد في إعادة خلق بيئة إستثمارية قوية جاذبة للإستثمار والتوظيف.
إنها أزمة عالمية تستدعي ردا" عالميا" منسقا" يشارك فيه اللاعبون الاساسيون على الساحة، ومنهم عالمنا العربي الذي يملك الإحتياطات المالية الكبيرة، والمرشحة لإستمرار النمو بفعل وفرة إحتياطات النفط والغاز.  ويأتي مؤتمرنا اليوم ليطالب بمشاركة تمكن المجموعة العربية من إسماع صوتها في قضية إصلاح النظام المالي العالمي لأن الأزمة لم تستثن بلدا"، وهي إن كانت تداعياتها محدودة بالنسبة للمصارف العربية، إلا أنها أصابت التوظيفات والإستثمارات العربية في الاسواق الدولية بضرر بالغ، إضافة الى إنعكاساتها السلبية على أسواق المال العربية.  لذلك سيدفع مؤتمرنا بإتجاه الدعوة الى إنعقاد قمة مصرفية مالية عربية تواكب القمة الإقتصادية المقرر عقدها في الكويت مطلع العام المقبل، ونعتبر أن مؤتمرنا هذا يشكل النواة الملائمة لهذه المبادرة.  لقد أصبح هذا الامر ملحا" في ضوء القمم الإقتصادية الدولية التي عقدت أو المنتظر إنعقادها لمواجهة هذه الأزمة والتأسيس لنظام مالي دولي جديد.  إن الأنظار تتجه كلها الى الخليج العربي الذي تسجل إقتصاداته معدلات نمو لافتة.  إننا نشاهد تدفق الإستثمارات والثروات الى الخليج، والصناديق السيادية بغالبيتها العربية وسيولتها الجاهزة ستعيد صياغة أسواق رأس المال في العالم المتعطشى الى السيولة.  هل يمكن تصور هذه القوة إذا أحسن إستعمالها على الصعيد الدولي؟ ولماذا لا يكون للمجموعة العربية بما تمثله من وزن ثقلا" أكبر في التصويت وتمثيلا" أرفع ومسؤوليات أكبر في إطار المؤسسات المالية الدولية؟
يبقى موضوع توظيف الثروة العربية في المنطقة العربية، إن طبيعة المرحلة الراهنة، ايها السيدات والسادة، بتداخلاتها الدولية والإقليمية، وبأبعادها الإقتصادية والإجتماعية، باتت تتطلب اليوم أكثر من اي يوم مضى، فتح الاسواق العربية-العربية أمام حركة التجارة والإستثمار والمصارف بكل يسر وفعالية وحرية.  لأن التجارة والإستثمار والمصارف تشكل الاقطاب الحقيقية لعجلة التطور والتعاون الإقتصادي العربي.  مما يتطلب من الحكومات العربية تحسين البنية القانونية الإستقبالية لإقتصاداتها والتعريف بهذه القوانين وبالفرص الإستثمارية والإقتصادية المتاحة، وتحرير الاسواق العربية من القيود والعراقيل والحواجز التي تعترض التدفق الكامل للإستثمارات والاصول بين دولنا العربية.  إن خير توظيف لرساميلنا هو داخل إقتصاداتنا العربية، فنوفر الثروة العربية لأجيالنا اللاحقة بدلا" من تبديدها في المنتجات المالية المركبة وأدوات التوظيف السامة التي تنهش أسواق المال الدولية بين كل فترة وأخرى.
واننا نتطلع من خلال تحركاتنا وكل التحركات الموازية الى مناقشة ووضع خريطة طريق عربية تتضمن افكاراً واقتراحات محددة قد يكون بينها البحث في اطلاق هيئة مشتركة لترقب الازمات ومواكبتها. والتعاون في تنقية تظهير الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدان العربية ومعاونة الحكومات على التطوير المنهجي لمناخات الاستثمار وازالة اي تحفظات عن مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  واعداد المشاريع الملائمة لتوظيفات الصناديق السيادية وشبه الحكومية واخذ العبر مما حصل حتى الآن اضافة الى اعادة النظر الشاملة بالبنية الرقابية بعدما اثبتت الازمة الحاضرة، اهمية دورها في تحصين المؤسسات والحد من تهور اصحاب القرار فيها.
اننا ببساطة ننادي بالعوربة قبل العولمة وليس بديلاً لها مع الاقرار المسبق بان الخلافات السياسية تعوق مثل هذه التوجهات الاستراتيجية وتؤخر ما يمكن ان تنتجه من فوائد لدولنا وشعوبنا.

ويحدونا الامل الكبير ، بان تشكل المزايا الخاصة للبنية المالية العربية المرتكزة خصوصاً على النفظ كمورد مالي اساسي والنمو القوي الذي تشهده اقتصاداتنا الدرع المناسب لحصر الاضرار المتأتية من الازمة المالية الدولية.

ويهمني الاشارة اخيراً، الى التجربة اللبنانية لجهة دور البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف فضلاً عن خبرات المصرفيين في التنبه لخطورة التوظيف في ادوات ومشتقات مركبة. وهذا ما ساهم في تحييد لبنان واقتصاده عن التداعيات المباشرة للازمة المالية الدولية، فيما نأمل ان ننجح ايضاً بالحد من الاضرار غير المباشرة.

 ارجو النجاح لمؤتمرنا في مناقشة هذه القضايا الحيوية والخروج بتوصيات مجدية للمعالجة.

وشكراً لإصغائكم 

  

 







